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السیاسة الجنائیة للمشرع العراقي في مواجھة جرائم الفساد

*نوار دھام مطر الزبیدي.د.م

المستخلص

مما لاشك فیھ ان ظاھرة الفساد اصبحت من القضایا التي تفرض نفسھا على الصعید المحلي والدولي، 
.باعتبارھا باتت تشكل معوقاً اساسیاً للتنمیة المجتمعیة في مختلف مجالاتھا

ارجة واذا كانت الجریمة بالمفھوم التقلیدي ترتكب عادة من الفقراء او المحرومین افراداً اومجموعات خ
عن القانون ، فان الواقع الیوم  وفي ظل عصر العولمة ، یشیر الى ان الجریمة یمكن ان تُرتكب من 
اشخاص ذوي سلطة او من المحسوبین علیھا او من النخب المتحكمة سیاسیاً او اقتصادیاً ، الامر الذي عدّ 

ھزة الدولة ومؤسساتھا لتحقیق منافع معھ الفساد  إجراماً للسلطة حیثما تم تسخیر مواقع سلطة القرار او اج
.شخصیة بدیلاً عن دورھا الاساسي في خدمة المصلحة العامة والمجتمع بنحو أعّم 

-:لھذا نجد ان البنك الدولي قد ركز في مفھوم السیاسة الجنائیة والحكم الرشید على الافكار الاساسیة التالیة 
.باة تساوي المواطنین امام القانون دون محا: الاولى
.ایجاد فرص متساویة في الاستفادة من الخدمات العامة  :الثانیة
.ضرورة مساءلة من تم اختیارھم للحكم بأسم الشعب عن اخفاقاتھم: الثالثة

وبالنظر لأھمیة الموضوع وكونھ اصبح قضیة دولیة عابرةً للحدود ، فان ذلك استدعى واقتضى وضع 
الدول والحكومات لمواجھة ھذا النوع من الاجرام  كمحاولة منھا ستراتیجیات وسیاسات فعالة لمساعدة 

.للوقایة والعلاج او التخفیف من آثاره الى حد بعید
ومن ھنا اصبح لزاماً علینا طرح اشكالیة البحث ، لبیان مدى فعالیة ونجاعة السیاسیة الجنائیة التي انتھجھا 

وھل اصبح قانون العقوبات قاصراً عن المواجھة في المشرع العراقي في مواجھة ھذا النوع من الاجرام ؟
.ظل المتغیرات التي طرأت على ھذه الانماط الاجرامیة ذات الصلة بالفساد 

السیاسة الجنائیة، لسلطةاإجرام، عصر العولمة، ظاھرة الفساد:  الكلمات المفتاحیة

____________________
كلیة المنصور الجامعة*
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المقدمة
وھي تشكل ، تعد جرائم الفساد من أھم الموضوعات التي فرضت نفسھا على الصعیدین المحلي والدولي

واذا كانت الجریمة بالمفھوم التقلیدي ترتكب عادة من ، بذات الوقت تحدیاً ومعوقاً للتنمیة بكافة انواعھا 
عصر العولمة باتت تُرتكب في فانھا الیوم وللأسف الشدید وفي ظل ،افراد وعصابات خارجة عن القانون 

.لتحقیق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة ، مواقع السلطة او من المقربین منھا 
ومن ھنا تكمن خطورة النخب السیاسیة أو الاقتصادیة المتحكمة في المفاصل الاساسیة للدولة اذا ھي تنكبت 

ة الجنائیة التي یمكن من خلالھا مواجھة وعلیھ فأن السیاس.الطریق السوي وانحرفت عن جادة الصواب 
جرائم الفساد ھي في حقیقتھا لیست الا مجموع التدابیر التي تتخذھا الدولة للوقایة من الجریمة ومكافحتھا 

كما أنھا لیست عقیدة . وھي في كل الاحوال لیست مذھباً واحداً یصدق تطبیقھ في كل مكان ، وعلاجھا 
ولعل البنك الدولیكان مصیباً حینما أشترط لضمان نجاح أیّة سیاسة مطبقة ، غییرجامدة لا تنال منھا ریاح الت

-:في میدان مكافحة الجریمة الى اعتماد ما یلي 
.المساواة بین المواطنین أمام القانون ومنحھم فرص متساویة -1
.المسآءلة لكل من یتم اختیارھم للحكم من الشعب وبأسم الشعب عن إخفاقاتھم وفشلھم -2

أمسى التعاون الدولي ضرورة ملحة یقتضي وضع ، وحین أصبح الفساد قضیة دولیة عابرة للحدود 
لاسیما أذا تعلق ، ستراتیجیات وسیاسات لمساعدة الدول في المواجھة والمدافعة والقضاء على كل آثاره

تھرب ضریبي الأمر بتورط كبار الموظفین الرسمیین المحلیین أو الأجانب في عملیات تحایل كمركي أو
.أو ممارسات غیر قانونیة في استغلال الاستثمارات الأجنبیة وما سوى ذلك 

ولما تقدم اصبح لزاماً علینا طرح اشكالیة البحث لبیان مدى فعالیة ونجاعة السیاسة الجنائیة التي انتھجھا 
الظواھر ذات المشرع العراقي في مواجھة ھذا النوع من الاجرام في ظل المتغیرات التي طرأت على

.الصلة بالفساد وھو ما سنتناولھ 
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التمھیديالمبحث
الإطار المفاھیمي لظاھرة الفساد

وإذا ،لا یزال موضوع الفساد الاداري والمالي یمثل قضیة تشغل اھتمام المجتمعات منفردة أو مجتمعة
، كان مقتضى العولمة ھو ایجاد نوع من الترابط والتكامل بین الدول على الصعید الاقتصادي والتنموي 

ت الى نشر الصناعات المقلدة فمن تجارة المخدرا، فان ذلك انتج في المقابل اجراماً تقلیدیاً ومستحدثاً 
بحیث اصبح السلوك الاجرامي  یتعدى الحدود ، الخ ... والمحرفة والى تھریب الآثار وغسیل الاموال 

. الجغرافیة للدول 
ومن ھنا وقع التصادم بین التشریع الجنائي المقید بالحدود السیاسیة الوطنیة مع ظواھر اجرامیة متخطیة 

روري ان تواكب السیاسة الجنائیة ھذا التطور عن طریق تكییف ظاھرة الاجرام لذا اصبح من الض،الحدود 
.) 1(مع وسائل ارتكابھ 

الامر الذي دفع المشرع العراقي الى الانضمام الى الاتفاقیات الدولیة لمسایرة ھذا التطور ومنھ قانون 
وقانون تصدیق الاتفاقیة العربیة لمكافحة )2(2007لسنة ) 35(تصدیق الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد رقم 

وقانون تصدیق الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود )3(2012لسنة ) 94(الفساد رقم 
وقانون تصدیق الاتفاقیة العربیة لمكافحة  غسیل الاموال وتمویل )4(2012لسنة ) 99(الوطنیة رقم 
.)5(2012لسنة ) 62(الارھاب رقم 

وبھذا یكون العراق قد ارتبط بالتزامات دولیة یحتم علیھ اعادة النظر في تشریعاتھ الوطنیة وتكییفھا مع 
.بنود الالتزامات الدولیة 

وقبل تسلیط الضوء على نصوص القوانین ذات الصلة بالجانبین الموضوعي أو الاجرائي لابد من الوقوف 
لذا ، ى نتمكن من تحدید نشاطات و اسالیب المواجھةعلى ضبط المفاھیم وتشخیص الظواھر الفاسدة حت

- :سوف نقسم ھذا المبحث الى ثلاث مطالب 
المطلب الاول

مفھوم السیاسة الجنائیة
یمكننا القول بان جمیع النشاطات المبذولة لوقایة المجتمع من الجریمة ومعالجة الوضع الاجرامي بشكل 

الجریمة خروج على الضوابط السلوكیة التي اختطھا المجتمع وبھذا فان ، عام یمكن عدھا سیاسة جنائیة 
.لتأمین سلامة وجوده وامان افراده 

ان المشرع یجب ان یعي مرحلة التخطیط لوضع سیاسة وقائیة وعلاجیة تتضمن ، وما یھمنا في ھذا المقام 
ئلھا القانونیة المتاحة او تدابیر وستراتیجیات تقوم بتحقیق الاھداف التي ترسمھا السیاسة الجنائیة عبر وسا

.)6(التي یقتضي توفیرھا فیما بعد 
ومن ھنا فان التصدي لجرائم الفساد سیبقى عقیماً اذا لم یحصل تصدي للمشكلات التي تساھم الى حد بعید 

فالعمل الوقائي السابق على الجریمة ھو السبیل الانجع في التأثیر على ، في بروز ھذا السلوك الاجرامي 
في التصدي لجرائم ) الجزاءات (كما لا تخفى اھمیة التدابیر الردعیة ، العوامل الاجرامیة والقضاء علیھا 

.الفساد اذا لم تفلح التدابیر الوقائیة في حل المشكلات والاوضاع السلبیة التي تتحكم في الانسان وتصرفاتھ
ایة المجتمعات من خطر جرائم الفساد وآثارھا وبتكامل التدابیر الوقائیة والردعیة تتكون افضل الوسائل لحم

وانما نشأت ، حیث لم یعد العقاب یمثل الجزاء الوحید الذي یمكن فرضھ بواسطة قانون العقوبات ، الضارة 
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الى جانبھ ومنذ زمن بعید تدابیر من نوع خاص تدخل في مباني السیاسة الرامیة الى الوقایة والتقویم 
.)7(مكافحة الاجرام باعتباره الاسلوب الامثل ل

وفي ظل ذلك فان نطاق تجریم السلوك الفاسد انما یقرره القانون الجنائي في مراحل سابقة احیاناً على 
وھو أمر یعد بحق من باب التعجیل بالوقایة القانونیة لحمایة المال ، الشروع فیھ توقیاً لما ھو أخطر وأشد 

.العام على نحو یتفادى المساس الفعلي بھ 
ي مثل ھذه الجرائم تكون الحكمة من تبني سیاسة جنائیة فعالة ھي تقریر الحمایة من الانتھاكات للاموال فف

.) 8(العامة باعتبارھا شرطاً جوھریاً من شروط الحفاظ على كیان المجتمع واستمرار بقاءه 
التي تحددھا الدولة وعطفاً على ما سبق فان السیاسة الجنائیة لمواجھة جرائم الفساد ھي مجموع الوسائل

وھي اذ ذاك تعد بمثابة المرشد الذي ، باعتبارھا تدابیر سابقة ولاحقة قبل وقوع ھذه الجرائم وبعدھا 
اي ان ، یستھدي بھ المشرع في اختیار ما یتخذه من تدابیر وقائیة وردعیة لمواجھة الظاھرة الاجرامیة 

فھي ، تدابیر المنع و تدابیر الردع : ستھدف وظیفتین السیاسة الجنائیة التي نروم بحثھا في ھذا المجال ت
كما قیل عنھا بحق الخطوط العامة التي تحدد اتجاه المشرع الجنائي والسلطات القائمة على تطبیق التشریع 

.)9(وتنفیذه من اجل تحقیق الدفاع عن المجتمع ضد الظاھرة الاجرامیة 
المطلب الثاني
ماھیة الفساد

تستدعي التعرف أولاً على مفھومھ واشكالھ باعتباره ظاھرة معقدة ومتشابكة ومتعددة ان مكافحة الفساد 
خروجاً على القوانین (( فمن عده، وبالرجوع الى ماھیة الفساد نجد أن ھناك تباین في التعاریف ، الوجوه 

.)10())عة والانظمة لتحقیق مصالح سیاسیة واقتصادیة ومالیة وتجاریة واجتماعیة لصالح افراد أو جما
كل عمل یتضمن سوء استخدام المناصب العامة لتحقیق مصالح       ((فیما عرفتھ منظمة الشفافیة الدولیة 

.)11())خاصة 
ولم یكن الجانب الاخلاقي أو الدیني بعیداً عن تعربف الفساد حیث عرف على انھ انحراف اخلاقي لبعض 

ضرورة الاستفادة مما ،السیاسات الوقائیة أوالردعیة مما یحتم ذلك على واضعي، المسؤولین العمومیین 
.) 12(وفرتھ الادیان من قواعد لمعالجة ھذة الظاھرة والتنبیھ الى خطورتھا

.ومما تقدم یمكننا التعبیر عن الفساد بأبسط العبارات بالقول انھ كل استغلالٍ للمناصب لتحقیق المكاسب 
المطلب الثالث

انماط الفساد
2003

فبدأ بسلسلة من الاصلاحات في اطاریھ، اكثر الانماط شیوعاً في مجال الفساد المالي والاداري 
.والمؤسساتي 

وادراكاً من المشرع لحقیقة المخاطر الجسیمة لظاھرة الفساد المستشري تظافرت الجھود للحد منھ وتطویقھ 
تمثلت ببناء ،ولحد الآن 2004من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات الرقابیة والتشریعیة والتنفیذیة منذ عام 
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.)13(جتمعیة الم

 ،
، وھناك الفساد العارض والفس. الاعتبار صفة الفاعل وجسامة الاثر 

. )14(التمییز بین عدة صور للفساد بحسب الزاویة التي ینظر منھا الیھ 
.فساد القمة والفساد المؤسسي والفساد العادي 

)15(

لمؤسسي   ، ،ا
.)16(ینصرف الى الموظفین الحكومیین في المستویات المتوسطة والدنیا في الجھاز الاداري 

ومن حیث حجم الفساد فانھ ینقسم الى نوعین الاول الفساد الكبی

 .

.الِرشى أو زیادة قیمتھا 
، ومن حیث التنظیم 

.وقد یكون على النقیض من ذلك فیكون عندئذٍ فساداً غیر منظم ،
محلیاً یتم داخل الحدود الجغرافیة للدولة ویقتصر على اطراف محلیین ومن حیث النطاق قد یكون فساداً 

وقد یكون الفساد دولیاً عندما یتجاوز حدود الدولة وذلك بالتعامل مع . بالالتقاء بین القطاعین العام والخاص 
.)17(اطراف خارجیة أو متعددة الجنسیات

المبحث الاول
التدابیر الوقائیة لمواجھة جرائم الفساد 

ھل یُكافَح الفساد بالقانون ؟واذا كان الجواب بالایجاب ؟فما ھي السیاسة ،نستھل ھذا المبحث بالتساؤل 
الجنائیة الفعالة وھل اللجوء الى التوسع من نطاق التجریم والعقاب یعد الوسیلة الانجع لمكافحة الظاھرة ؟ام 

الوسائل القانونیة الى وسائل ضبط اخرى باعتبار الظاھرة الاجرامیة على العموم ان المكافحة تتعدى 
ذلك أن الظواھر الاجرامیة والانحرافیة اذا لم ، ظاھرة اجتماعیة قبل ان تتبلور في شكل سلوك اجرامي 

تدرس ولم تكتشف اسبابھا ودوافعھا الحقیقیة یمكن ان تبطيء من سیر خطط التنمیة وتضعف من حماس 
.)18(الجمھور في التفاعل والمشاركة في توجھات السیاسة الجنائیة الرامیة نحو الوقایة والعلاج 

.وھل ان مشكلة الفساد مشكلة نصوص ام مشكلة نفوس ؟ وھل المشكلة في الآلیات ام في النوایا ؟ 
قائیة لمواجھة جرائم وكمحاولة للاجابة على ھذه التساؤلات المطروحة سنناقش في ھذا المبحث التدابیر الو

- :الفساد في كل من القطاعین العام والخاص وعلى نحو الایجاز  في المطلبین الآتیین
المطلب الاول 

التدابیر الوقائیة لمواجھة جرائم الفساد في القطاع العام 
ن فان غاب ھذی، الشفافیة والمسآءلة ،من المعلوم ان من شروط التنمیة الحدیثة والحكومة الرشیدة 

.)19(المفھومین استفحل الفساد واستشرى في المجتمع 
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وھذا ما دفع الدول فرادىأو جماعات الى تشریع العدید من القوانین أو إصدار القرارات أو الدخول في 
.معاھدات ثنائیة أو جماعیة تستھدف بمجملھا مواجھة ھذه الظاھرة 

فیما ، لشفافیة التي تعني الانفتاح على الجمھورولعل من بین اھم الموضوعات التي یتم التركیز علیھاھیا
یتعلق بالتعریفلھیكل وظائف الدولة ومضمون السیاسات المالیة المطبقة وحسابات القطاع العام 

.)20(والتوقعات
اما المسآءلة فھي قید یرد على سلوك القائمین على شؤون السلطة عن طریق وضع عقوبات صارمة لمن 

النظام بضمان استقلالیة القضاء المؤھل وحده للحكم بعدم مشروعیة اعمالھم یخالف احكام القانون أو
.ومعاقبتھم

ومن المھم التأكید على خصوصیة جرائم الفساد وما تتمتع بھ من كتمان وسریة یصعب في كثیر من 
الجریمة لاسیما وان الجناة عموماً ھم من الموظفین الذین یختارون وقت ووسیلة ارتكاب،الاحیان اكتشافھا 

.مستغلین سلطاتھم وامتیازاتھم التي توفر في نھایة المطاف غطاءً لارتكاب الجریمة 
وھذا الامر یدفع المشرعین عموماً الى تعزیز التدابیر الوقائیة في القطاع العام لوضع حد لھذه الممارسات 

.غیر القانونیة 
نجد ان المشرع العراقي نص على جملة ، )21(2011لسنة ) 30(وبالرجوع الى قانون ھیئة النزاھة رقم 

من التدابیر الوقائیة في القطاع العام مؤكداً على ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة 
حیث تعمل الھیئة على المساھمة في منع الفساد ،وصون النزاھة لكل الموظفین والمكلفین بخدمة عامة 

ارة شؤون الحكم على جمیع المستویات عن طریق تنمیة ثقافة الاستقامة ومكافحتھ واعتماد الشفافیة في اد
واعتماد الشفافیة ، والنزاھة الشخصیة واحترام اخلاقیات الخدمة العامة في القطاعین العام والخاص 

والخضوع للمساءلة والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعیة والتثقیف وتعزیز ثقة الشعب العراقي 
ر الزام المسؤولین فیھا بالكشف عن ذممھم المالیة ومالھم من انشطة خارجیة واستثمارات بالحكومة عب

فضلاًعن اصدار تنظیمات سلوك ، وموجودات وھبات أو منافع كبیرة قد تؤدي الى تضارب المصالح 
تتضمن قواعد ومعاییر سلوكاخلاقي لضمان الاداء الصحیح والمشرف والسلیم لواجبات الوظیفة العامة 

.)22(والقیام بأي عمل یساھم في مكافحة الفساد أو الوقایة منھ 
المطلب الثاني 

التدابیر الوقائیة لمواجھة جرائم الفساد في القطاع الخاص 
بان القطاع الخاص اصبح طرفاً فاعلاً في موضوع الفساد لذا فمن الطبیعي ان ینال القدر ، سلف القول

ن أن العراق قد صادق على اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الرغم م، الكافي من الاھتمام 
وبھذه المصادقة تصبح المعاھدة الدولیة جزءاً لایتجزأ من ، 2007لسنة ) 35(بموجب القانون رقم 

ووفقاً لمبادئھا ، وقد حثت ھذه الاتفاقیة بان تتخذ كل دولة طرف فیھا ، القانون العراقي وواجبة التطبیق 
ة تدابیر لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد ولتعزیز معاییر المحاسبة ومراجعة الحسابات في الاساسی

القطاع الخاص ویجوز ان تتضمن التدابیر تعزیز التعاون بین اجھزة انفاذ القانون وكیانات القطاع الخاص 
تضارب ووضع معاییر واجراءات تستھدف صون النزاھة بما في ذلك وضع مدونات السلوك ومنع 

المصالح وتعزیز الشفافیة ومنع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كیانات القطاع الخاص للحصول 
على الرخص أو المعونات وایجاد ضوابط كافیة لمراجعة الحسابات المساعدة على ضمان الوقایة من افعال 

.)23(الفساد ومسك الدفاتر والسجلات والكشف عن البیانات المالیة 
الا ان المشرع العراقي لا یزال ینتظر منھ المزید لتفعیل النصوص القانونیة التي تستھدف مجال الوقایة من 

ولاسیما تلك التي ورد النص علیھا في الاتفاقیة الاممیة لمكافحة الفساد أو ،جرائم الفساد في القطاع الخاص 
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حیث تجدر الاشارة الى أن ھذا القانون قد استحدث دائرة العلاقات مع . في قانون ھیئة النزاھة المشار الیھ 
المنظمات الحكومیة التي تتولى القیام بما یلزم لتعزیز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعین العام والخاص 

الاتصال بالجمھور عبر وسائل الاعلام بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني عن طریق برامج التدریب و
.)24(وغیرھا 

ومن ھذا المنطلق نؤكد على ضرورة تشجیع مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من جرائم الفساد من 
خلال اعتماد الشفافیة في اتخاذ القرارات وتعزیز مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العامة واعداد 

دني یعتبر العامل الأھم لدعم اذ ان المجتمع الم، برامج تعلیمیة وتربویة فعالة للوقایة من الفساد ومكافحتھ 
2014-2010سیاسة ومبادئ الإصلاح والقضاء على الفساد وھو ما أشرتھ الستراتیجیة الوطنیة للاعوام 

التي وضعت على اساس من رؤیا شاملة وإدراك عمیق لكل عوامل ومسببات الفساد في كافة القطاعات 
م احتمالات الفساد وباشراك جمیع الاجھزة العامة والخاصة وبما یخلق بیئة عمل تضیق الخناق اما

التشریعیة التنفیذیة والقضائیة والرقابیة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام فضلاً عن احتوائھا لمؤشرات 
.)25(قیاس الانجاز والتقدم في الاداء 

الثانيالمبحث 
التدابیر الردعیة لمواجھة جرائم الفساد 

الوقائیة في مجال سیاسة المواجھة لجرائم الفساد انما تھدف في الاساس الى سبق وان اشرنا الى ان التدابیر
غیر ان ظواھر ،فھي تحاول منع وقوعھا أو الحد منھا ، الحیلولة دون تفشي جرائم الفساد في المجتمع 

الفساد حینما تخرج عن السیطرة وترتقي الى مستویات اخطر فتتحول الى سلوك اجرامي لتتدخل عندئذٍ 
ولكي لاتبقى ھذه ، وھوما سنبحثھ في مطلب اول ، یاسة الجنائیة للتصدي لھا بموجب تدابیر ردعیة الس

یتعین ضبط اجراءات  الملاحقة والمتابعة لمرتكبي الجریمة وصولاً ، التدابیر القانونیة حبراً على ورق 
ول ذلك سنقسم الموضوع وح. لاثباتھا وتوقیع العقاب علیھا وھو ما سیكون محلاً للبحث في مطلب ثانِ 

- :الى المطلبین الآتیین 
المطلب الاول 

التجریم والعقاب لمواجھة جرائم الفساد 
شأنھ في 1969لسنة ) 111(ان قانون العقوبات العراقي رقم ،من بداھة القول في مجال التجریم والعقاب 

موضوعیة متعلقة بمكافحة جرائم قد ضم بین دفتیھ احكاماً.ذلك شأن بقیة التشریعات الجزائیة المقارنة 
الفساد ومن امثلتھا الرشوة والاختلاس و الانتفاع من المال العام واستغلال النفوذ الوظیفي واعاقة سیر 

الخ غیر ان الاتجاه الحدیث للفكر القانوني یمیل الى عولمة الكثیر من قواعد التجریم و العقاب ...العدالة 
. ة ذات الصلة بجرائم الفساد ولعل من بینھا النصوص القانونی

ومن ھنا بادر المشرع العراقي الى الانضمام الى الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 
مما یشیر ذلك الى الاتجاه نحو توسیع نطاق التجریم الذي تجوز ملاحقتھ بحیث یشمل ، 2007لسنة ) 35(

التقلیدي الى الموظفین الدولیین والاجانب وھو ما تضمنتھ المادة فضلاً عن الموظفین العمومیین بالمفھوم 
.من الاتفاقیة الاممیة المشار الیھا سلفاً ) 16(

لذا سنتطرق الى بحث جرائم الفساد التقلیدیة في قانون العقوبات العراقي ومن ثم جرائم الفساد المستحدثة 
.في ظل المنظومة التشریعیة العراقیة وعلى نحو الإیجاز

جرائم الفساد التقلیدیة :اولاً
ورغم انھ لم ، المعدل ھذه الجرائم أھمیة خاصة 1969لسنة ) 111(اولّى قانون العقوبات العراقي رقم 

انما دلت الافعال المرتكبة على اعتبارھا كذلك بالنظر لما تنطوي علیھا من فساد ،یسمھا جرائم فساد 
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لوظیفة العامة كالرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفین حدود ومنھا الجرائم المخلة بواجبات ا،وإفساد
وظائفھم  والجرائم المخلة بسیر العدالة كجریمة التوسط لدى قاضي أو محكمة لصالح احد الخصوم أو 
الاضرار بھ وجریمة اصدار حكم دون وجھ حق نتیجة التوسط وجریمة تمكین المقبوض علیھ أو المحجوز 

الھرب أو التغافل عنھ أو التراخي في الاجراءات اللازمة للقبض علیھ بقصد أو الموقوف أو المحبوس من
معاونتھ على الھرب وجریمة التسبب اھمالاً في ھرب المقبوض علیھ أو المحجوز أو الموقوف أو 

.المحبوس 
ال غیر والجرائم المخلة بالثقة العامة كجریمة تقلید وتزویر الاختام والعلامات والطوابع وجریمة الاستعم

المشروع لاختام الدولة أو الحكومة أو لاحدى دوائرھا الرسمیة أو شبھ الرسمیة أو لاحد موظفیھا أو دمغة 
.الذھب أو الفضة المقررة قانوناً 

وجریمة تزویر المحررات الرسمیة كجریمة حمل الموظف أو المكلف بخدمة عامة اثناء تدوینھ محرراً من 
سم شخص اخر أو بالاتصاف بصفة لیست لھ أو بتقریر وقائع كاذبة أو اختصاص وظیفتھ اما بانتحال ا

.بغیر ذلك من الطرق على تدوین واثبات واقعة غیر صحیحة بخصوص امر من شأن المستند اثباتھ 
وجریمة تواطؤ الموظف أو المكلف بخدمة عامة مع منتحل الاسم الكاذب أو الشخصیة الكاذبة للحصول 

. رة ھویة او تذكرة انتخاب عام أو تصریح نقل أو انتقال أو مرور داخل البلاد على رخصة رسمیة أو تذك
وجریمة تدوین امور غیرصحیحة أو احتمال تدوینھا في دفاتر أوأوراق خاضعة لرقابة السلطات العامة 

ن ونشیر بھذا الصدد الى أن المشرع في قانو. وكان من شأن ذلك خدع السلطات العامة وإیقاعھا في الغلط
وكان الاجدر ان یعدھا ) . قضایا فساد( عدّ الجرائم المشار الیھا سلفاً 2011لسنة ) 30(ھیئة النزاھة رقم 

جرائم فساد انسجاماً مع مھام واھداف ھیئة النزاھة في الوقایة والردع من جمیع جرائم الفساد المنصوص 
.)26(الجزائیة علیھا في قانون العقوبات النافذ او القوانین الاخرى ذات الصفة

جرائم الفساد المستحدثة :ثانیاً 
اشرنا فیما سبق الى أن قانون العقوبات العراقي قد عالج الكثیر من الجرائم التي تعد من جرائم الفساد 

بما تمثلھ تلك الجرائم من اعتداء على الوظیفة العامة أو الثقة العامة أو المصلحة العامة ، المالي والاداري 
غیر انھ وبعد انضمام العراق الى اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومصادقتھ ،الخ ... ل العامة أو الاموا

.2007لسنة ) 35(على ما ورد فیھا من احكام بموجب القانون رقم 
فقد كان المقتضي ان یستجیب العراق الى متطلبات ھذه الاتفاقیة في میدان التجریم الالزامي والتجریم 

ري لافعال الفساد نظراً لما تتمتع بھ المعاھدات الدولیة المصادق علیھا من مكانة سامیة ضمن الاختیا
المنظومة القانونیة الوطنیة وبالتالي تصبح جزءاً مندمجاً فیھ مما یصح معھ القول بأن عولمة القواعد 

لفقھ العراقي یرى بان ان جانباً من ا، وما یؤید وجھة النظر ھذه . القانونیةاصبحت امراً مفروغاً منھ
المعاھدة الثنائیة او المتعددة الاطراف التي یبرمھا العراق تدخل حیز التنفیذ بصدور قانون الانضمام أو 

.)27(التصدیق بعد نشره في الجریدة الرسمیة 
ذلك أن ،ونحن نرى بأن القاضي الوطني ملزم بأعطاء المعاھدة اثرھا القانوني على الصعید الداخلي 

اقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل الیوم العقیدة القانونیة النافذة في مواجھة الجمیع في مجال الوقایة اتف
.من افعال الفساد ومكافحة آثاره 

القول بان العراق قد استجاب بنحو كبیر لاحكام ھذه الاتفاقیة وھو ما اشار الیھ ، ولیس من قبیل المبالغة 
الاطراف بشان التزام الدول الموقعة على ھذه الاتفاقیة بعد ان اجرت كل من مالیزیا تقریر المراجعة للدول 

والاردن باعتبارھما دولتین منضمتین الى ھذه الاتفاقیة تقییماً شاملاً للمنظومة التشریعیة العراقیة ذات 
.)28(وتبین أن العراق حقق نتائج طیبة في ھذا المیدان ، الصلة بتجریم افعال الفساد 
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بأن المشرع العراقي علیھ أن یتكیّف مع الاوضاع المستحدثة التي افرزتھا العولمة ،ومع ذلك فإننا نؤشر 
ولذلك نؤكد على ، كي لایصبح قانون العقوبات العراقي عاجزاً عن مواجھة صور الاجرام الجدیدة للفساد ،

المستحدثة وھذا الامر بلا شك ضرورة انسجام وسائلمكافحة جرائم الفساد مع صور الجرائم المستجدة أو
.تضمنتھ الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا العراق مؤخراً وكما اشرنا الى ذلك مراراً 

ومن ھنا فقد تطورت النظرة الى الجرائم المستحدثة لتمثل انماطاً لم یتطرق الیھا المشرع العراقي في 
م المتحدة لمكافحة الفساد التي حثت الدول على أن ولكنھا وردت في نصوص اتفاقیة الام، قانون العقوبات 

تتخذتدابیرمناسبة ورھناً بقوانینھا الوطنیة كجریمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص وھذا ما اشارت 
من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد ورشو الموظفین العمومیین الاجانب )22و21(لمواداالیھ

.) 29(وموظفي المؤسسات الدولیة العمومیة وجریمتي الاثراء غیر المشروع وغسل العائدات الاجرامیة 
قانون ومن المھم الاشارة الى اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادق علیھا العراق بموجب ال

جرائم ) 25–15(قد نصت على اعتبار الجرائم المنصوص علیھا في المواد ،2011لسنة ) 35(رقم 
والذي میّز بین نوعین من مقتضیات التجریم ) التجریم وانفاذ القانون(فساد وذلك في الفصل المعنون بـ

لتفات الى ذلك واكمال ما نقص داعیاً الدول المنضمّة الیھا الى ضرورة الا، الالزامي والتجریم الاختیاري 
.من تشریعاتھا الوطنیة

مع العرض الى ان المشرع العراقي قد استجاب لمعظم صور التجریم التي طواھا الفصل المذكور من 
.الاتفاقیة بما في ذلك المستحدثة منھا قبل وبعد المصادقة 

لسنة  ) 93(ؤقتة المنحلة رقم حیث ورد النص على تجریم غسل الاموال بموجب امر سلطة الائتلاف الم
والذي كان الغرض منھ مكافحة غسیل الاموال وتمویل الجریمة والتعاملات التي تستخدم ،)30(2004

اموالاً یكون للتنظیم الاجرامي حق التصرف بھا وذلك عن طریق مكتب الابلاغ عن غسیل الاموال الذي 
.)31(مكافحة غسل الاموال المشار الیھ اعلاه باشر مھامھ  في البنك المركزي العراقي بموجب قانون 

) 30(كما ورد النص على جریمة الكسب غیر المشروع في الفصل الرابع من قانون ھیئة النزاھة رقم 
مع العرض ان المشرع العراقي كان من اوائل المشرعین الذین تناولوا تجریم الكسب ، )32(2011لسنة 

لسنة ) 15(مشروع على حساب الشعب بموجب القانون رقم حیث جرم الكسب غیر ال، غیر المشروع 
) 30(و1960لسنة ) 65(و 1958لسنة ) 65(و 1958لسنة ) 36(المعدل بالقوانین 1958

بحیث ، ورغم أن ھذا القانون لم یلغ إلاانھ غیر مطبق على ارض الواقع منذ فترة طویلة ، 1963لسنة
كل من تخلف أو عجز بعد تكلیفھ من قاضي ((السالف الذكر من قانون ھیئة النزاھة ) 20(اعتبرت المادة

التحقیق عن اثبات مصادر مشروعة للزیادة في اموالھ أو اموال زوجھ أو اولاده التابعین لھ بما لایتناسب 
مع مراعاة العقوبات ،مع مواردھم یعاقب بالحبس وبغرامة مساویة لقیمة الكسب غیر المشروع 

)) .ن النافذةالمنصوص علیھا في القوانی
فانھ یمكننا القول بحقأن السیاسة الجنائیة التي انتھجھا المشرع العراقي في میدان ، بناءاً على ما تقدم 

تجریم الفساد والمعاقبة علیھ انما تمیزت بذلك التضخم التشریعي المتعدد النصوص والذي تتقاسمھ عدة 
وقانون 1958لسنة ) 15(ساب الشعب رقم قوانین قدیمة وحدیثة كقانون الكسب غیر المشروع على ح

وقانون ھیئة 2004لسنة ) 93(وقانون مكافحة غسل الاموال رقم 1969لسنة ) 111(العقوبات رقم 
.2011لسنة ) 30(النزاھةرقم 

الامر الذي یدعونا للتساؤل ھل أن التعدد في النصوص القانونیة التي تعالج جرائم الفساد كفیل بوضع 
المشكلة لاتزال قائمة رغم وجود النصوص ؟حدٍلھا ؟ ام أن
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وللاجابة على ھذه الاستفھامات لابد من تناول الشق الاجرائي المتضمن الملاحقة والمتابعة لمرتكبي جرائم 
- :الثاني طلبوھو ماسیكون موضوعاً للم، الفساد 

الثاني المطلب
اجراءات الملاحقة والمتابعة لمواجھة جرائم الفساد 

السیاسة الجنائیة حبراً على ورق ولا یمكن ان تبلغ غایتھا في مكافحة الفساد والوقایة منھ مالم تلازمھا تبقى 
احكام اجرائیة تساھم في تفعیلھا وھي اجراءات تواضعت التشریعات الجنائیة على اتخاذھا عند وقوع 

.ما الى ذلكالجرائم كالضبط والتحري والتحقیق والمحاكمة والطعن بالاحكام وتنفیذھا و
لسنة ) 23(وبالرجوع الى القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم 

نجد أن ھذه القواعد قابلة للانطباق على جرائم الفساد في كل مرحلة من مراحل الدعاوى الجزائیة 1971
وتعد الاصل العام المطبق على جمیع ومثل ھذه الاجراءات مألوفة بطبیعة الحال، الخاصة بجرائم الفساد 
غیر ان خصوصیة جرائم الفساد وطریقة ارتكابھا والسریة التي تحیط بالبعض ، الجرائم دون استثناء 

الاخر منھا فضلاً عن افتقارھا الى وجود مجنى علیھ كشخص طبیعي مثلما ھو حال الكثیر من الجرائم 
( دي عن الملاحقة والمتابعة لغیاب الاذى الشخصي اقول كل ذلك ربما یضعف الحافز الفر، الاخرى 

.مما یثقل ذلك من العبء الواقع على جھات الملاحقة والمتابعة ،الناتج عن الجریمة ) الضرر المباشر
لسنة ) 30(وھذا ما دفع المشرع الى استحداث ھیئة للنزاھة حُددت اھدافھا ومھامھا بموجب القانون رقم 

للتحقیقات فیھا مھمة القیام بواجبات التحري والتحقیق بواسطة محققین مؤھلین والذي أوكل لدائرة. 2011
ویعملون تحت اشراف وتوجیھ قضاة تحقیق منتدبین من مجلس القضاء الاعلى لھذا الغرض في قضایا 
الفساد وفقاً لاحكام ھذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائیة المشار الیھ اعلاه كما تناول الفصل 
الثالث من القانون ذاتھ الاختصاص في الاجراءات التحقیقیة بشأن أيّ قضیة فساد والتي تكون لھا 

ولھا ان تستخدم الوسائل العلمیة واجھزة ، الارجحیة على اختصاص أيّ جھةاخرى مدنیة أو عسكریة 
.)33(بیھاوالآت التحري والتحقیق وجمع الادلة في میدان الكشف عن جرائم الفساد أو ملاحقة مرتك

الى أن الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا العراق وبضمنھا اتفاقیة الامم المتحدة ، ومن الجدیر بالذكر
لمكافحة الفساد والاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد والاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب 

قد تضمنت اجراءات غیر مألوفة في قانون ، بر الحدود والاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة ع
كالتسلیم المراقب واتباع اسالیب تحري خاصة كالترصد الالكتروني ،اصول المحاكمات الجزائیة النافذ

والاختراق والسري والتحریض الصوري والتعاون الامني والاستخباري وتبادل المعلومات والتجمید 
ریق اجراءات المصادرة الدولیة والتحقیقات المشتركة ونقل والحجز واسترداد الممتلكاتعن ط

الاجراءاتویكون للادلة المتوصلُ الیھا من خلال الاسالیب والاجراءات حجیتھا في اثبات الجرائم 
.المنصوص علیھا في ھذھالاتفاقیات 

فساد انھا تمثل ویبدو للوھلة الاولى من خلال تلك الاجراءات الخاصة والمستحدثة للتحري وضبط جرائم ال
لاسیما في مجال المراقبة الالكترونیة والترصد ، تعدیاُ واضحاعلى حقوق الانسان وماسة بخصوصیاتھ 

في الوقت الذي تتعالى فیھ الاصوات  ، والاختراق و ھتك السریة المصرفیة والتسلیم المراقب وما الى ذلك 
ومن ھنا یمكن القول استنتاجاً بان ، من اجل حمایة حقوق الانسان واحترام خصوصیتھ وتعزیزھا 
وان السیاسة الجنائیة المعاصرة بدأت . خصوصیة الانسان باتت تتراجع لصالح اشكال التجریم المستحدثة 

بحیث عدّت كل امتناع أو رفض أو تھاون لشخص طبیعي أو معنوي عن تقدیم اي ، تستسلم لذلك مرغمة 
.)34(د یشكل سلوكاً اجرامیاً یستحق العقاب معلومات أو وثائق مفیدة للكشف عن جریمة فسا
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حیث یمثل الكشف عن جرائم الفساد وتشجیع الابلاغ عن مرتكبیھا اھمیة خاصة بالنظر الى ما یصاحب 
ھذه الجرائم من كتمان واستغلال الموظفین لسلطاتھم لاخفاء ھذه الافعال وخصوصاً عندما ترتبط جرائم 

فان التشریعات المقارنة ولذلك ، الفساد باستخدام التقنیات الحدیثة في المجالات الاقتصادیة والمصرفیة 
والاتفاقیات الدولیة تسطر في ھذا الباب مجموعة من الحلول والتدابیر التي تساعد على كشفھا وتعقب 

ونذكر منھا على سبیل المثال حمایة الضحایا والشھود والمبلغین والخبراء وسائر الاشخاص ، مرتكبیھا 
ت تعسفیة وعدم متابعة الموظفین المكلفین بتعقب جرائم وثیقي الصلة بھم من أیّة اعمال انتقامیة أو اجراءا

الفساد من تھمة افشاء السر المھني ورفع السریة المصرفیة فیما یتعلق بالتحري عن جرائم غسل الاموال 
أو تھریبھا او تمویل الارھاب وتعزیز التعاون الدولي بما في ذلك اعتماد الرقابة القضائیة وتسلیم 

.)35(اقیات الثنائیة والدولیة اللازمة بھذا الخصوص المجرمین وعقد الاتف
تاخذ الكثیر من التشریعات بفكرة ایجاد قضاء متخصص یتولى التحقیق والمحاكمة ، وتتمیماً للفائدة 

وھي تجربة لاشك في نجاحھا لاسیما وان نصوص ، للمتھمین بارتكاب جرائم الفساد المالي والاداري 
ین الارشادیة والتشریعات المقارنة تتبنى سیاسات متكاملة في مكافحة الفساد من الاتفاقیات الدولیة والقوان

. الناحیتین الموضوعیة والاجرائیة وتحرص على انشاء قضاء یختص في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الفساد 
وفي ھذا السیاق فان نھوض ، ونحن نعتقد جازمین بجدوى مثل ھذه المحاكم المتخصصة في العراق 

القضائیة في تطبیق القانون بكل حیاد وتجرد مع استقلالھا عن باقي السلطات یجعلھا اكثر كفاءة السلطة 
.وفعالیة في كشف جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبیھا 

لذلك نعتقد ان محاربة الفساد تمر عبر توفیر عدالة جنائیة فعالة تكفل مبدأ عدم الافلات من العقاب لا سیما 
والشك في . مع صعوبة كشف و اثبات ھذه الجرائم مما قد یفتح باب الشك حول ضلوع المتھمین بارتكابھا 

لذلك تمس الحاجة الى وجود قضاء ، نائیة مثل ھذه الاحوال یُفسر لصالح المتھم وفقاً لقواعد الاجراءات الج
ولھذه الغایة ندعو مجلس القضاء . متخصص یستطیع فھم الوسائل المتطورة في ارتكاب جرائم الفساد 

الاعلى في العراق  الى استحداث قضاء متخصص في مكافحة جرائم الفساد المالي والاداري على مستوى 
.والمؤھلة التي ستمكنھ من اداء مھامھ على الوجھ الاكمل التحقیق والمحاكمة ورفده بالعناصر الكفؤة
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الخاتمة
السیاسة الجنائیة للمشرع العراقي في مواجھة ، استعرضنا فیما سبق من مباحث متقدمة على نحو الایجاز 

نظراً جرائم الفساد وخلصنا الى ان جرائم الفساد تعدت الحدود الجغرافیة للبلدان لتصبح ظاھرة عالمیة 
لخصوصیة المجرمین الذین یقدمون على ارتكابھا والوسائل المتطورة التي یستخدمونھا للوصول الى 

.اغراضھم الاجرامیة 
لتتفق مع عالمیة ، وھو ما یدفع حقیقًةً الى تبني سیاسة جنائیة معاصرة  تخرج عن الانماط التقلیدیة المألوفة 

قي للانضمام والمصادقة على الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة النصوص الجنائیة وھو ما دفع المشرع العرا
كما استحدث ھیئة للنزاھة لمتابعة قضایا الفساد وأّوّكل الیھا ، بمكافحة الفساد على النطاقین العربي والدولي 

ورغم ماتم تأشیره خلال البحث من تعدد القوانین التي تتناول ، مھام الضبط والتحري عنھا والتحقیق فیھا 
الا ان الحاجة تبقى قائمة الى وجوب ادراك المشرع بان مكافحة جرائم ، جرائم الفساد قدیمھا وحدیثھا 

الفساد لایمكن حلھا بالنصوص فحسب رغم تعددھا  وانماھي ازمة نفوس تستدعي تكاتف الجھود جمیعھا 
ات المجتمعیة والدینیة واشراك كل المختصین في المجال التشریعي والحكومي والاداري والقضائي والفعالی

.في رسم ملامح سیاسة جنائیة قابلة للتطبیق تتوقى الفساد وتكافحھ
ومن ثم یحق لنا القول بان السیاسة الجنائیة مھما كانت فعالة فانھا تبقى مجرد طریقة تفكیر متقدمة تتضمن 

بل ، ع الفساد من جذوره مقترحات لآلیات المكافحة والمعالجة لجرائم الفساد ولا یمكنھا لوحدھا ان تقتل
لذلك لابد من تظافر كافة الجھود في ، ولیس من المنطق ان نحمّلھا مسؤولیة  الاخفاق في تفشیھ وانتشاره 

مجال المواطنة الحقة والانخراط التام للافراد والمؤسسات في اقتفاء آثار جمیع الممارسات والسلوكیات 
سیادة القانون والمساواة في خضوع الجمیع لاحكامھ المشجعة لارتكابھ و محاربتھا في اطار جو من

.وبدون استثناء أو تھاون في تطبیقھ 
ولضمان نجاعة السیاسة الجنائیة التي نروم تطبیقھا لمواجھة جرائم الفساد في المیدان الوقائي والردعي 

- :فاننا نقترح الاتي 
والاجتماعي والسیاسي دراسة ظاھرة الفساد في السیاق الاخلاقي والدیني والاقتصادي-1

زاءھا بشكل واقعي وتقدیم الحلول والمقترحات تمھیداً لاستخلاص مواقف إوالقانونیللتفكیر
باعتبارھا ظاھرة سلوكیة مرتبطة بالكسب المادي على حساب الجمھور او ، مشتركة حیالھا 

.المصلحة العامة اذ لا یمكن دراستھا بمعزل عن ھذه الاعتبارات 
اد تمثل خرقاً او انتھاكاً للاغراض التي ترمي الاموال العامة الى تحقیقھا ان جرائم الفس-2

.ومن ثم یتعین دراسة التكالیف الواقعیة للفساد وعلى مستوى الفرد والجماعة ، وللوصول الیھا 
العمل الجاد على غرس روح المواطن وتعزیز فرص الخدمة العامة وضمان المساواة الحقیقیة -3

قضاء على محفزات الفساد في اللامساواة الصارخة والفقر المدقع وسوء توزیع امام القانون وال
.الموارد

دعم ھیئات الرقابة العاملة في العراق ممثلة بھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة ومكاتب المفتشین -4
ورفع العمومیین وتمكینھا من العمل بكل حریة في تحري جرائم الفساد وتقدیم مرتكبیھا للمحاكمة

.مستوى حماسھا لمنع الفساد 
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ضمان استقلال القضاء وترسیخ مفھوم مقاومة الفساد عبر تفعیل المنظومة القانونیة الجزائیة -5
تحقیقاً ومحاكمةً والعمل على خلق استقرار قضائي موحد عبر ضبط التوازن بین النصوص 

.القانونیة واتجاھات القضاء في تطبیقھا 
الدولیة في مكافحة الفساد عبر التفاعل والتشارك في الادوار وتبادل الاستفادة من التجارب -6

الخبرات في نطاق اجراءات الوقایة والردع لجرائم الفساد ومتابعة وملاحقة مرتكبیھا من خلال 
بحیث یصبح الموقف الدولي ازاء ھذا النوع من الجرائم متفق تماماً ، اتفاقیات ثنائیة وجماعیة 

.یجیات فعالة تستھدف حمایة مجتمعاتھا من آثار ھذه الجرائم على مواجھتھ بسترات
حث القطاع الخاص على أن یكون شریكاً فعالاً مع القطاع العام في ترسیخ قیم النزاھة ومكافحة -7

الفساد وھذا لن یتأتى ما لم یتم تقدیم حزمة من الحوافز المعنویة المشجعة للتنافس من اجل التحول 
.بما یعزز ثقة المواطن في نفسھ وفي مجتمعھ نحو ثقافة نبذ الفساد

العمل على بناء نظام وطني للنزاھة یشمل الفعالیات الاجتماعیة كافة بما فیھا ضمان مشاركة -8
مؤسسات المجتمع المدني في تعزیز الشفافیة والمسآءلة عن سوء استخدام السلطة وانحراف 

نسقة لمكافحة الفساد ومناصرة جھود الادارة عن اداء واجباتھا عبر اطلاق حملات وطنیة م
.الاجھزة المعنیة لمكافحة الفساد وخلق رأي عام مضاد ومناھض للفساد بكل اشكالھ وصوره 
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المجلس ،الصادرة عن جمھوریة العراق 2014-2010انظر الستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد )13(

.المشترك لمكافحة الفساد 
ریعیة لمكافحة الفساد مع اشارة خاصة لاحكام القانون انظر بالتفصیل بحثنا الموسوم الاجراءات التش) 14(

العدد ، مجلة فصلیة صادرة عن مركز المستقبل للدراسات والبحوث ، العراقي المنشور في مجلة المستقبل
.ومابعدھا 95ص، 2006كانون الثاني ، 2
معروفة ال1983شباط 12وقد قضي في مصر بموجب قرار محكمة النقض المصریة المؤرخ في )15(

ان ((وھوالشقیق الاصغر للرئیس الراحل انور السادات حیث ورد في القرار ) عصمت السادات(بقضیة 
عصمت السادات وابناؤه قد انتھزوا صلة القربى التي تربطھم بالرئیس انور السادات فاخذوا یعیثون في 

نین والنظم واللوائح الاداریة الارض فساداً فاقتحموا عدداً من قطاعات الزراعة والصناعة مخالفین القوا
متجرین بالنفوذ لدى بعض كبار المسؤولین مستغلین قیم الانحراف والضعف والتھافت على المناصب 
زاعمین ان احد لن یستطیع ان یمسھم لالتصاقھم الشدید برئیس الدولة واھمین ان مصر ضیعة تركھا لھم 

بعض قضایا الفساد ،احمد حجاجي واكرم خمیس ، یلاًانظر حیثیات القرار تفص..))اباؤھم وھم لھا وارثون 
.21ص، 1999القاھرة ،في المحاكم المصریة 
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.97و96المصدر السابق ص ، الاجراءات التشریعیة لمكافحة الفساد ،انظر بحثنا )16(
.وما بعدھا 98ص، المصدر السابق ، انظر بحثنا )17(
دار الفكرالعربي ، الطبعة الاولى ، دراسة تحلیلیة ، صرة السیاسة الجنائیة المعا، انظر السید یس ) 18(
.209ص،1973،
، الاردن، الطبعة العربیة الاولى ،ترجمة فؤاد سروجي ، الفساد والحكم ، انظر سوزانروزا كرمان) 19(

.21ص ، 2003
لامن والقانون السنة مجلة ا، الاثار الاقتصادیة والاجتماعیة للفساد في الدول النامیة ، زیاد عربیھ . د)20(

.268ص ، 2002ینایر ، العدد الاول ،العاشرة 
.2011تشرین الثاني 14في ، 4217الوقائع العراقیة العدد ، نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة )21(
.2011لسنة ) 30(من قانون ھیئة النزاھة رقم ) 3(انظر المادة ) 22(
.لامم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقیة ا) 12(انظر المادة ) 23(
.2011لسنة 30من قانون ھیئة النزاھة رقم ) خامساً-10(انظر المادة )24(
صادرة ، وما بعدھا 5ص، 2014-2010للتفصیل انظر الستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد )25(

تراتیجیة  الوطنیة الجدیدة ومن المؤمل ان تسیر الس.عن المجلس المشترك لمكافحة الفساد بلا سنة طبع 
.بھذا الاتجاه 2019-2015لمكافحة الفساد للاعوام 

منھ الى تعریف قضیة الفساد بأنھا ) 1(في المادة 2011لسنة30حیث اشار قانون ھیئة النزاھة رقم )26(
المخلة بواجبات الوظیفة العامة وھي دعوى جزائیة یجري التحقیق فیھا بشأن جریمة من الجرائم

وایة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد ، لرشوةوالاختلاس وتجاوز الموظفین حدود وظائفھم ا
1969لسنة 111من قانون العقوبات رقم 296و293و 290و 276و275و271و234و233

من المادة 7و6و5وأي جریمة اخرى یتوفر فیھا احد  الظروف المشددة المنصوص علیھا في الفقرات 
من القانون التنظیمي الصادر من مجلس الحكم ) 6(من قانون العقوبات النافذ المعدل من القسم 135

.2004لسنة ) 55(المنحل الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 
من قانون ) 2(وانظر كذلك المادة 2005من دستور جمھوریة العراق لعام ) 58و8(انظر المادة ) 27(

وانظر ایضاً .2007لسنة 34المعدل بالقانون رقم 1977لسنة 78الجریدة الرسمیة رقم النشر في
ومن ھذا الرأي انظر . الذي نظم عملیة ابرام وعقد المعاھدات 1979لسنة ) 111(قانون المعاھدات رقم 

السنة ،بحث منشور في مجلة التشریع والقضاء، النظام القانوني للمعاھدات الدولیة،زھیر الحسني .د
.وما بعدھا 77ص2012،بغداد، العدد الاول  ، الرابعة

انظرمشروع المخطط النموذجي لتقریر الاستعراض القطري لجمھوریة العراق الصادر عن مكتب )28(
وتجدر الاشارة ... 10- 1ص ، 2013،فیینا ، الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة الجزء الاول 

التجریم (كور قد قدم دراسة وافیة عن مدى التزام العراق بتطبیق بنود الفصلین الثالثالى أن المكتب المذ
وقد تسنى للباحث ان ، من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد) التعاون الدولي(والرابع) وانفاذ القانون 

مم المتحدة في فیینا یترأس فریق الخبراء الحكومیین المعني بالمراجعة في الاجتماع المنعقد في مكتب الا
.  2012ایلول 4- 3للفترة من 
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.من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد ) 23و 20و16(انظر المواد  )29(
.6/1/2004في 3984نشر ھذا الامر في الجریدة الرسمیة الوقائع العراقیة العدد ) 30(
وللتفصیل . 2004لسنة ) 93(انظر المادة السابعة وما بعدھا من قانون مكافحة غسل الاموال رقم )31(

انظر تقریر المسح الاولي للمھمة الاستشاریة ، حول مھمات واقسام مكتب الابلاغ عن غسیل الاموال 
ن المجموعة العربیة الصادر ع، الجزء الاول ، والدورات التدریبیة المصاحبة في البنك المركزي العراقي 

.وما بعدھا 50ص 2015،الاردن شباط ،الدولیة لخدمات الاستشارات والتدریب 
.من قانون ھیئة النزاھة ) 20–16(انظر المواد ) 32(
.من قانون ھیئة النزاھة ) 15–11(انظر المواد )33(
الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل من19من اتفاقیة الامم لمكافحة الفساد والمادة 25انظر المادة )34(

من الاتفاقیة العربیة 26من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد  والمادة 18الاموال وتمویل الارھاب والمادة 
. لمكافحة الجریمة المنظة عبر الحدود الوطنیة 

یع العراقي الحق في الاخبار عن الفساد في ضوء احكام التشر،انظر تفصیلاً بحثنا الموسوم ) 35(
137ص ، 2012، بغداد ، العدد الاول ،السنة الرابعة ،منشور في مجلة التشریع والقضاء ،والمقارن 
.وما بعدھا 
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Criminal Policy of the Iraqi Law maker in The Face of
Corruption Crimes

Nawar  Daham Matar Al-Zubaidi*,Ph.D(Lecturer)

Abstract

There is no doubt that the phenomena of corruption has become one of the
issues that imposes itself on the local and international level, as it has become a
key impediment to community development in various fields. If the traditional
concept of crime is usually committed by poor people, disadvantaged individuals,
or outlaws groups, the reality today, in the age of globalization, indicates that the
crime can be committed by people in authority and those affiliating to them, and
political and commercial governing elites. This thing has allowed corruption to be
considered criminality of authority wherever and whenever the positions of
authority or state bodies and organizations are exploited to achieve personal
interest instead of performing  its basic role in the interest of general good. For
this. We find that the world Bank has focused on the concept of good government
and the criminal policy of the following fundamental ideas.
First : equality of all citizens  in front of the law without partiality.

Second: Having equal opportunities of getting benefits from public services.
Third : The necessity of holding those who have  been selected to rule on behalf
of the people accountable for their failures.
Hence, we are committed to present the problem of this paper to demonstrate
the effectiveness of the criminal and political efficacy pursued by the Iraqi
legislature in this kind of crimes? We also like to see if the Penal Code has
become incapable of facing situations in the light of changes occurring
concerning these kind of criminal patterns related to corruption.

Keywords: Corruption, Age of globalization, Outlaws, Iraqi legislature
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